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 :ملخص
مسائل قانونية  تثير التييعتبر الوفاء الإلكتروني أهم مميزات التجارة الإلكترونية فهو يتم عبر وسائط إلكترونية، 

 الدفع يتعلق بالإثبات إذ تهدف هذه الدراسة إلى توضيح علاقة هذه الوسائل بالتوقيع الإلكتروني ودوره في إثبات
 .لكتروني امختتلةةالإخاصة مع الأهمية التي أولاها التشريع له  نظرا لاستعماله في وسائل الدفع  الالكتروني

على إثر هذه الدراسة التي توصلت إلى أن وسائل الدفع الإلكترونية تؤدي وظيةتين قانونيتين هما الدفع والإثبات 
 للازمة للمعلومات التي تحملها ومنها التوقيع الإلكتروني منمعا، فهي تعتمد على مجموعة من التقنيات التي توفر الحماية ا

نترنيت، كما تدخل التقنية في إنشاء التوقيع الإلكتروني وتمنحه درجة من الحجية الأخطار التي تهددها في فضاء الأ
لومات لتعريف بالإضافة إلى الاعتراف التشريعي بهذا الأخير فإنه تبنى مصطلحات ومةاهيم تستعمل في تكنولوجيا امخع

 .    التوقيع الإلكتروني ووسائل الدفع ليشمل بذلك كل ما يمكن أن يصدر في امخستقبل من تقنيات
 : كلمات مفتاحية

 .، التوقيعإثبات ،إلكتروني  ،التصديق الحجية، 
Abstract:  

The electronic payment is an important feature of electronic commerce as it is 

done trough electronic media, wich raises legal issues related to proof, this study 

aims to clarify these means by signing and its role in proving electronic payment, 
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especially with the importance given to it by legilation due to it use in various 

electronic payment methods. 
Based on this study, which conclude that electronic means of payment have two 

legal functions of payment and proof, they rely on set of technologies that provide the 

necessary protection of the information they carry, including electronic signature of 

the threats that threaten them in the internet, and provide it with a degree of 

legitimacy in addition to legislative recognition of the latter, it adopted terms and 

concepts used in information technology to identify the electronic signature and 

means of payment to include all possible future technologies.  
Keywords:  

Authentic,certification, electronic, proof, Signature. 
 :المقدمة

أحدثت الثورة التكنولوجية الحديثة نقلة نوعية في التصرفات القانونية التي يقوم بها الأفراد في المجتمع إذ أفرز التزاوج       
بين الحاسوب ووسائل الاتصال شبكة الاتصالات الحديثة أو ما يعرف بالإنترنيت إقبالا كبيرا ومتسارعا على إبرام العقود 

تساعد الإنسان على ممارسة هذه التصرفات دون التنقل، فهي وسيلة عابرة  إذدنية والتجارية امخ ومختلف التصرفات
للحدود تكسر كل قواعد امخكان والزمان امخألوفة في التصرفات، الواقع الذي أوجد ما يعرف بالتجارة الإلكترونية وأثر على 

ابة والتوقيع بالنظر للدعامة التي تكتب عليها، فكانت تغيير مةهوم مصطلحات تستعمل لإبرام وإثبات العقد مثل الكت
منذ القدم تكتب على الورق ويتم الختم بواسطة الشمع في العصر الروماني القديم خاصة امخواثيق التي تصدر باسم 

لتوقيع وفي القرن الرابع عشر ميلادي تم اعتماد ا( الكولان)الإمبراطور أو امخلك، أما في العصور الوسطى استتدم ورق 
للدالة على صاحب التصرف إلى غاية العصر الحديث ظهر التوقيع اليدوي التقليدي، وكما سبق وأن ذكرنا أن الثورة 
امخعلوماتية قد أوجدت التوقيع الإلكتروني  الذي يحقق  أهداف التوقيع التقليدي من الناحية العملية والتقنية، الأمر الذي 

على امخستوى الدولي أو الوطني بإصدار قوانين خاصة تنظم التجارة الإلكترونية منها  فرض على التشريع هذا الواقع سواء
ما يتعلق بإقامة الدليل أمام القضاء، حيث تتم عبر شبكة الإنترنيت مع صعوبة هذه العملية التي تعتبر مصدر الائتمان 

قتصاد الرقمي، الذي اصطدم بالتشريعات ومن بين الوسائل امخستعملة لضمان الحقوق التي فرضها الواقع التقني  للا
القائمة على القواعد القانونية التقليدية ولتجاوز هذه العقبات عملت معظم التشريعات إلى الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني 

وهي  لضبط الأوضاع التقنية والإطار القانوني في عملية الإثبات خاصة وأنه يتعلق بعملية أساسية في التجارة الإلكترونية
إذ يعتبر نظام الدفع في أي دولة مؤشرا لةعالية الاقتصاد مع انتشار استعمال وسائل حديثة للقيام   الوفاء الإلكتروني،

بالعمليات امخصرفية التي يقوم امخدين من خلالها بنقل مقدار مالي من حسابه امخصرفي إلى حساب الدائن دون الحاجة إلى 
  .تسليمها يدويا

اعتباره وسيلة على والأثر امخترتب قواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني دراسة الهذه الدراسة هو محاولة من  الهدف     
  .ةالإلكترونيلإثبات امخعاملات التجارية 

 :لذلك تثير مسألة حجيتها في الإثبات الإشكالية الآتية 
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 الإلكترونية؟     تتم عبر الوسائط امخعاملات التي في إثبات التوقيع الإلكتروني هي امخكانة التي يحتلهاما 
الوصةي التحليلي وامخنهج امخقارن بالنظر إلى موقف امخشرع الجزائري والتشريع  المنهجللإجابة على هذه الإشكالية تتبعنا 

امخبحث ما أ ةالإلكتروني في إثبات امخعاملات كترونيلتوقيع الإلل مخركز القانونياامخبحث الأول   :امخقارن وفق خطة ثنائية
           .وسيلة إثبات امخعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني نتائج اعتبارالثاني يخص 

 . المركز القانوني للتوقيع الإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية: المبحث الأول
الوسائط الإلكترونية في تدوين تأثرت القاعدة القانونية بالتطور التكنولوجي والتقني المحيط بها خاصة مع ظهور     
التي لا يمكن وضع التوقيع التقليدي عليها لذا كان لزاما إيجاد حل وهو التوقيع  لبيانات على الدعامة الإلكترونيةا

 .الإلكتروني
 .إثبات المعاملات التجارية الإلكتروني في التوقيع نطاق حجية: المطلب الأول

لإبرام العقد في البيئة الإلكترونية حسب ما يستتدم من تقنيات الاتصال الحديثة التعبير عن الإرادة  وسائل تتعدد    
ولا يختلف التراضي الإلكتروني عن التراضي امخشار إليه في القواعد التقليدية، خاصة مع إقرار مبدأ امخساواة بين رسالة 

فات امخدنية والتجارية، فالعقد الإلكتروني له نةس البيانات و امخستندات الورقية من الناحية القانونية خاصة في إثبات التصر 
  .1القوة امخلزمة عن ما هو عليه في شكله التقليدي

المحدد للقواعد العامة امختعلقة بالتجارة  50-81ضبط امخشرع الجزائري امخعاملات الإلكترونية في القانون الرقم     
 .       2الإلكترونية للسلع والخدمات

من هذا القانون إلى إلزامية توثيق امخعاملات التجارية بموجب عقد إلكتروني مصادقا عليه من  85دة وأشارت امخا    
مكرر من  323و 323طرف امخستهلك، ويتم التوثيق عن طريق الكتابة والتوقيع الإلكترونيين حسب ما جاء في امخادة 

منه التي  50علقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين في امخادة المحدد للقواعد العامة امخت 50-80والقانون رقم  3القانون امخدني
 .    ورد في مضمونها استعمال التوقيع الإلكتروني كوسيلة توثيق للمعاملات الإلكترونية وإثبات مضمون العقد

مار والرهان امخعاملات امخستبعدة من نطاق الإثبات بالتوقيع الإلكتروني وهي لعب الق 50-81وبينت أحكام القانون     
واليانصيب، امخشروبات الكحولية والتبغ، امخنتجات الصيدلانية، امخنتجات التي تمس بحقوق امخلكية الةكرية أو الصناعية أو 

 .التجارية
تتجلى خصوصية العقد الإلكتروني من خلال الوسائل الإلكترونية التي تتيح إمكانية نقل الإيجاب والقبول بين أطرافه      

   .webالتبادل الإلكتروني للرسائل بالبريد الإلكتروني أو امخوقع الإلكتروني عن طريق 
الإيجاب على شكل رسالة مكتوبة يعرض فيها السلع والخدمات إلى البريد الإلكتروني  وفي البريد الإلكتروني يكون    

ول الإلكتروني بنةس للمستهلك يمكن أن يكون شتص معين أو عدة أشتاص بحيث يجد عرضا جازما، ويكون القب
كما يمكن أن   4الطريقة فهو يصلح للتعبير عن الإرادة شرط أن تعيين شتص امخرسل وامخرسل إليه ثم تأكيد استلام الرسالة

 .يرفق بتوقيع إلكتروني
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من يكون الإيجاب بعرض معلومات أو قائمة للسلع والخدمات للمستهلك يلتزم امخورد   webوأما امخوقع الإلكتروني      
خلالها بتقديم عرض تجاري سابق مخرحلة التعاقد يحتوي على بيانات محددة بدقة خاصة بكل مراحل العقد من انعقاد 

امخذكور سابقا في  50-81وإثبات وتنةيذ لحماية مصلحة امخستهلك وتكون على وجه الإلزام طبقا لأحكام القانون 
 . منه 88و85امخادتين 

كون بالنقر على الأيقونة وملأ الةراغ امختصص لتأكيد امخوافقة على التعاقد أو باستعمال أما امخوقع الإلكتروني ي     
 . التوقيع الإلكتروني

بعد تطابق الإرادتين يقوم العقد تأتي مرحلة تنةيذه امختمثلة في تسليم امخبيع من طرف امخورد والالتزام بالوفاء من طرف      
 .تروني امخرخص بهاامخستهلك عن طريق وسائل الدفع الإلك

ولضمان حقوق امختعاقدين يجب توثيق امخعاملة الإلكترونية وفق ما سبق ذكره للإثبات العقد عن طريق التوقيع      
لذا منح امخشرع مكانة بين وسائل الإثبات نظرا لأهميته التي ظهرت بعد انتشار التجارة الإلكترونية بالوسائل  الإلكتروني،

وقيع على العقد من أهم العناصر التي لها دور أساسي في التعبير عن الإرادة وتحديد هوية أشتاص الحديثة، ويعتبر الت
التعاقد الإلكتروني وكذلك نسبة مضمون العقد إليهم، هذه الوظائف إذا تحققت باستتدام التوقيع الإلكتروني يمكن 

 .السالف ذكره 50-80من القانون  50الاعتداد به في الإثبات وفق ما ورد في نص امخادة 
بمجرد القيام بالةعل امخادي امختمثل في إدخال التوقيع إلى البريد الإلكتروني أو الخانة امختصصة لذلك في امخوقع       

الإلكتروني أو كتابة الرقم السري في بطاقة الدفع تظهر إرادة امخوقع بالالتزام بمحتوى التصرف، أما في حالة استتدام 
عن طريق  الإهمال من صاحب التوقيع فهو صورة من صور الخطأ بحيث يكون مةترضا من امخوقع في هذه  التوقيع من الغير

الحالة وسبب ضررا للمتعاقد الثاني أو الغير فعلى امختضرر إثبات وقوع الضرر نتيجة لتعويله على التوقيع الإلكتروني حتى 
 .5تقوم امخسؤولية العقدية

وقع تتميز بخصوصية الإعداد امخسبق للتوقيع قبل إبرام العقد بإتباع مجموعة من الإجراءات بالنسبة لتحديد هوية امخ     
المحدد للقواعد العامة امختعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين  50-80القانونية والتقنية التي تبناها بها التشريع كالقانون 

وما 6 85الإلكتروني امخوصوف والتحقق منه في امخادة حيث نص على آليات إنشاء التوقيع  58/52/2580امخؤرخ في 
بعدها، ويتم الإسناد من خلال تطابق التوقيع امخصاحب لرسالة امخعلومات مع امخةتاح العام للمرسل فلم يعد التوقيع مجرد 

وقع شرطا ، بحيث لم يعد الاتصال امخادي بين التوقيع وامخ8وتوثيقه 7وسيلة للإثبات فقط بل يتجه نحو تكوين العقد
 .9جوهريا إنما يتعلق الأمر بقدرة على تحديد هوية الشتص وتمييزه عن غيره

ويتميز التوقيع الإلكتروني عن التقليدي بوظيةة ضمان نسبة محتوى العقد إلى امختعاقدين عن طريق ارتباطه بالمحرر       
إلى التقنية امخستعملة في إنشاء التوقيع الإلكتروني الإلكتروني ارتباطا وثيقا وحمايته من أي تعديل إذ تخضع هذه الوظيةة 

بحيث تتحقق من خلالها امخوثوقية والتدرج في حجية التوقيع الإلكتروني عن طريق تدخل طرف ثالث يجمع بين الشروط 
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تروني مرتبطا التقنية والقانونية لإعداد  التوقيع المحمي من أي تعديل،  لذلك جاء الاعتراف التشريعي بحجية التوقيع الإلك
في معظم الأحوال بالوسيلة امخستتدمة في إعداده وحمايته كما ورد في نص القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم 

والتدليل على موافقته على "..على ما يلي " توقيع"التي تحدد مصطلح  50امختحدة للقانون التجاري الدولي في امخادة 
، 10"أو إبلاغها، جديرة بالمحافظة على سلامة امخعلومات مع مراعاة كل الظروف المحيطة إنشاء رسالة البيانات أو تخزينها

على ذلك  كل تقنية تؤدي إلى تحديد هوية الشتص بموافقته على مضمون التصرف القانوني، وتقوم بحماية حةظ 
التي تتجسد في  11كدليل للإثبات  امخعلومات الواردة في المحرر الإلكتروني فإنها تستوفي شروط التوقيع للاعتماد عليها

 .مجموعة من الضوابط الةنية ينتج عنها صور التوقيع الإلكتروني
لأن  الإلكتروني على سبيل الحصردد صور التوقيع تحلم  تي ينشأ بها،لوسيلة الل تختلف أنواع التوقيع الإلكتروني تبعا      

التوقيع بالقلم الإلكتروني، التوقيع   ومن بينها وجد صورت التطور التكنولوجي في هذا المجال لا يتوقف عند حد معين
 .     البيومتري، التوقيع الرقمي وهو الأكثر استعمالا في الدفع الإلكتروني

يعتمد على معادلات رياضية بحتة باستتدام اللوغارتميات، إذ يحول الكتابة التقليدية إلى معادلة رياضية لا  التوقيع الرقميف
، عن طريق استتدام امخةتاحين العام 12لصيغتها امخقروءة إلا من قبل الشتص الذي له امخعادلة الخاصة يمكن إعادتها

التوقيع الرقمي باستعمال امخةتاح الخاص في امخقابل يستعمل الطرف ( امخرسل)والخاص وفق آلية عمل تبدأ بوضع امخوقع 
لكتروني امخوضوع بواسطة امخةتاح الخاص ثم فتح الرسالة امخةتاح العام للتحقق من صحة التوقيع الإ( امخستقبل)الأخر 

 .بواسطة امخةتاح الخاص به وينتج ذلك عن تطابق امخعلومات بينهما
هذا النوع يعتبر الأكثر تعقيدا بحيث يتمتع بدرجة عالية من الثقة والأمان كما يقوم بالتحديد امخميز أطراف العقد        

 .13مون المحرر والتوقيع امخرتبط به فهو يصلح لأن يكون دليلا كتابيا كاملامع ضمان عدم تدخل الغير في مض
فإن التوقيع بالقلم الإلكتروني ويتم بواسطة استعمال قلم إلكتروني حسابي لكتابة التوقيع الخاص بالشتص على شاشة 

من صحة التوقيع بحيث يجمع  الحاسب الإلكتروني الذي يحتوي على برنامج يقوم بوظيةتين هما التقاط التوقيع والتحقق
البرنامج مجموعة من بيانات امخوقع ليدمجها مع شكل التوقيع ثم يخزنها بعد تشةيرها، وتليها مرحلة التحقق من صحة 
التوقيع بإدخاله إلى الشاشة داخل مربع معين إذ يقوم البرنامج بمقارنة نين الخصائص امخوجودة في الشاشة وسيمات التوقيع 

 .14قع المحةوظة في الحاسب الآليالشتصي للمو 
إلا أن هذا النوع يواجه عدة مشاكل منها سهولة الحصول على نةس التوقيع ومسألة الصلة بين التوقيع والمحرر       

فيمكن للمرسل إليه إعادة نسخ صورة منه ثم يقوم بإعادة وضعها على مستند محرر عبر وسط إلكتروني ثم ينسبها إلى 
 . 15علي، هذا ما يبعد الثقة في حجية التوقيع الإلكترونيصاحب التوقيع الة
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أما التوقيع البيومتري يعتمد على الخواص الةيزيائية للإنسان كالبصمة بواسطة الأصبع أو قزحية العين أو نبرة الصوت 
لي، إذ يكون وغيرها بحيث يتم إدخال امخعلومة إلى الحاسب الآلي الذي يخزنها باستعمال الشةرة في ذاكرة الحاسب الآ

 .التحقق من بمقارنة خواص امخوقع لةك الشةرة
يحقق هذا النوع تحديد هوية امخوقع وارتباطه بالمحرر إذ كانت امخنظومة امخستتدمة في إنشاءه مؤمنة للاعتراف بحجيته       

 .في الإثبات
تم العملية بإدخال البطاقة في الجهاز يعتمد هذا النوع على بطاقة ورقم سري ت( الكودي)والتوقيع بالرقم السري        

القارئ ثم يقوم امخوقع بكتابة الرقم السري الذي لا يعرفه سوى امخوقع على لوحة الأرقام في الجهاز لةك الشةرة لتظهر على 
الشاشة الخيارات امخمكنة للموقع، حيث يستتدم هذا النوع في البنوك وامخؤسسات امخصرفية الذي عرف انتشارا واسعا 

 .     16ظرا لقدرته على توفير الأمان وسهولة إثبات التصرفات التي تتم بواسطته مما يجعله يتمتع بحجية كاملةن
إنشاء التوقيع الإلكتروني من خلال إيجاد الوسائل الةنية التي يحقق بها التوقيع الهدف الرئيسي من  تقنية تظهر أهمية      

قع والتعبير عن إرادته، لذلك أعطت التشريعات حيزا هاما لكيةية إنشاء التوقيع استتدامه وهو تحديد الهوية الرقمية للمو 
 .امخطلب امخوالي ا ما يعالجهوهذمتمثلة في جملة من الشروط الةنية يترتب على تحققها الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني، 

    .أثر التقنية على الإثبات بالتوقيع الإلكتروني :المطلب الثاني
تظهر أهمية الوسيلة امخستتدمة في إنشاء التوقيع الإلكتروني من خلال قدرتها على تحقيق الشروط امخطلوبة فيه لاعتباره      

 .دليلا في الإثبات، ويترتب عنها أيضا التدرج في التواقيع وينتج عنها إما توقيعا إلكترونيا موصوفا أو توقيعا بسيطا
ما يسمى في التشريعات امخقارنة بامخؤمن الذي يصدر بإتباع مجموعة من الإجراءات أما التوقيع الإلكتروني امخوصوف أو 

امختعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين امخذكور سابقا  50-80الةنية امخعترف بها قانونا، بحيث نصت أحكام القانون 
 :على الشروط اللازمة لهذا النوع حتى يكون موصوفا وهي

 .ة تصديق إلكتروني موصوفة، ويرتبط بامخوقع دون سواه مع إمكانية من تحديد هوية امخوقعأن ينشأ على أساس شهاد
 .أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني

أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت سيطرة التحكم الحصر للموقع ويرتبط بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن 
 .تغييرات اللاحقة بهذه بالبياناتالكشف عن ال

 .بتوافر هذه الشروط يكون التوقيع الإلكتروني فإن هذا الأخير يعادل التوقيع اليدوي في حجية الإثبات
وأما التوقيع الإلكتروني البسيط ذلك الذي لا يصدر عن شهادة تصديق إلكتروني وتتوفر فيه الشروط امخنصوص        

 .  من القانون امخدني، بحيث يتمتع النوع الأول بامخصداقية مقارنة بالنوع الثاني مكرر 323عليها في امخادة 
تنعكس مصداقية التوقيع على قيمة الوسائل امخستتدمة في إبرام العقد الإلكتروني وإثباته علما أن العملية تتم عن طريق 

 .الاتصال الإلكتروني من أهمها البريد الإلكتروني
لأخير مذيلا بتوقيع إلكتروني موصوف فامخشرع الجزائري قد كرس مبدأ امخساواة بين التوقيع الإلكتروني فإذا كان هذا ا      

من القانون امخدني فإن البريد الإلكتروني امخمهور بتوقيع إلكتروني  323والتقليدي وبالرجوع إلى القواعد العامة في امخادة 
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يحدد الشتص مصدر التصرف ويكون محةوظا بطريقة تسمح بالرجوع  موصوف يتمتع بحجية المحرر العرفي وهي طامخا أنه
 .إليه عند الحاجة وبالتالي يعتبر دليلا كاملا للإثبات

وإذا كان البريد الإلكتروني مرفقا بتوقيع إلكتروني بسيط كما سبق الإشارة إليه لا يمكن رفضه من القاضي كونه اتخذ       
ى شهادة تصديق إلكتروني موصوفة أو أنه لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء شكلا إلكترونيا أو أنه لا يعتمد عل

 .السالف ذكره 50-80التوقيع الإلكتروني حسب ما جاء في أحكام القانون 
وإذا كان البريد الإلكتروني موصى عليه فةي شكله الورقي يتطلب تدخل ضابط عام مختص بالتأشير عليه بحيث       

ل ما يدل على إيداعه للرسالة لدى مصلحة البريد ومن جهة أخرى يمكن إثبات استلام امخرسل إليه للرسالة، يتوفر للمرس
ويقابله البريد الإلكتروني الذي يتطلب تدخل طرف ثالث موثوق وهو مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الذي يكون 

ليه، إذ يمكن من خلاله تحديد هوية امخرسل وامخرسل إليه عن لتدخله أهمية بالغة فدونه لا يتم البريد الإلكتروني امخوصى ع
طريق الإشعارات التي يرسلها لكل من الطرفين وإعلامهم بإمكانية تحميل الرسائل الواردة إليهم عن طريق امخوقع 

سل إليه ، إضافة إلى ذلك يمكن إثبات تسلم امخر 17الإلكتروني لكل منهما،  كذالك يمكنه تحديد تاريخ امخراسلة بدقة
الرسالة من طرف امخرسل إليه عن طريق البريد من حيث تاريخ وساعة الاطلاع عليها هذا ما يميزه عن البريد التقليدي 
ويعطيه مصداقية أكثر في إثبات امخعاملة التجارية وبالتالي يكون البريد الإلكتروني امخوصى حجة على الكافة طامخا تم 

 .من القانون امخدني 3فقر  321عليه أحكام امخادة بالشكل الذي سبق توضيحه إذ تطبق 
وإذا كان البريد الإلكتروني غير موقع من طرف امخرسل يتم تطبيق القواعد العامة في إثبات امخعاملات التجارية التي       

د التصرف الذي تم تقوم على مبدأ الإثبات الحر وبالتالي يمكن اعتبار رسالة البريد الإلكتروني قرينة قضائية لإثبات وجو 
، غير أنه يبقى خاضعا للسلطة التقديرية 18عبر وسائل الاتصال الإلكتروني حتى ولو تجاوز امخقدار المحدد للإثبات بالبينة

 .  19للقاضي من حيث الأخذ به كدليل في الإيبات
من القانون  58فقرة  85مخادة يلاحظ أن امخعاملات التجارية تتم بواسطة الاتصالات الإلكترونية وفق ما جاء في ا       

لكن امخشرع  85/50/2581امخؤرخ في  20المحدد للقواعد العامة امختعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية 50-81رقم 
الجزائري لم يقم بتعديل قواعد الإثبات امختعلقة بالرسائل امخنصوص عليها في القانون امخدني على غرار ما فعل امخشرع 

 .ع قواعد الإثبات مع التطور التكنولوجي امخستتدم في هذا المجالالةرنسي لتطوي
ويظهر دور التوقيع الإلكتروني في إثبات مرحلة تنةيذ العقد أيضا من خلال إثبات إلتزام امخشتري بدفع الثمن        

يتم تحويل للأموال عن "..إليها وجاء فيها  50-81من القانون  00بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني بحيث أشارة امخادة 
، فلا تختلف عن وسائل الدفع الورقية في امخهمة غير أنها تتم في بيئة "طريق جميع وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية

إلكترونية التي نتج عنها عدة أنواع من وسائل الدفع الإلكترونية نذكر منها بطاقة الدفع، بطاقة السحب الآلي، بطاقة 
 .  نظرا لغياب الدعامة 21كات الإلكترونية، العملة الافتراضية التي منع امخشرع الجزائري استعمالها وحيازتهاالائتمان، الشي
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بدوره في إثبات الدفع من خلال آلية  إلكترونيا للقيام سبقت الإشارة إلى مسألة مدى اعتبار الرموز والرقم السري توقيعا
إجراءات استتدام البطاقات الإلكترونية ما هو إلا تجسيد لإحدى صور  عمل هذه الوسائل، ومن الناحية العملية تعتبر

 .  التوقيع الإلكتروني
لى يقوم امخشتري بتسليم البطاقة إبطاقة الدفع تؤسس على عملية نقل النقود امخباشر للنقود بين الحسابات امخصرفية،        

( الرقم السري) الإلكتروني عتوقيوبال مخوجودة في البطاقة،نات اللتأكد من صحة البيا هازالجالتاجر الذي يمررها داخل 
مة من حساب العميل امخوجود في البنك ساوي للسلعة أو الخدبتحويل مبلغ م مصدر بنكلل لحامل البطاقة  يعطي الإذن

 .22إلى حساب التاجر لدى امخصرف نةسه أو في مصرف آخر
بالغ النقدية من رصيده عن طريق إدخال البطاقة في امخكان أما بطاقة السحب الآلي تسمح لحاملها سحب امخ      

ثم تحديد العملية امخصرفية امختاحة على شاشة ( التوقيع الإلكتروني)امختصص لها في جهاز الصرف الآلي مع الرقم السري 
  . 23الجهاز

تزم بتسديد ما يحصل بموجبها على تخول لحاملها ائتمانا حقيقيا من البنك امخصدر لها، إذ يل الائتمان ةطاقبوأما        
السلع والخدمات فورا للتاجر الدائن، بحيث يتمتع بتسهيلات ائتمانية وحلول مصدر البطاقة محله في الوفاء، مقابل قيام 

 . 24العميل بالسداد للبنك طبقا للاتةاق امخبرم بينهما
التوقيع الرقمي وفق نظام تشةير يسمى مدخل هذه البطاقات من خلال  حماية التوقيع الإلكتروني في دور يظهر      

 . الدفع الأمن، الذي يخصص لكل عميل يملك هذا النظام توقيع إلكتروني للدخول إليه والاستةادة منه
على البيانات امخوجودة في الشيك الورقي أي الاختلاف الوحيد هو الدعامة التي  تويتح الشيكات الإلكترونية  وأخيرا 

امخسحوب )أساسا لتتم عملية التحويل بين امخستهلك ( البنك)تمد على وجود الوسيط الإلكتروني تع إذيكتب عليها،
فتح حساب لدى البنك ثم يقوم امخسحوب عليه بتحرير الشيك وتوقيعه إلكترونيا ليرسله إلى ( الساحب)وامخورد ( عليه

قبل إرساله إلى البنك الذي يتحقق من صحة  الساحب عن طريق البريد الإلكتروني ليتولى هو بدوره توقيعه إلكترونيا
التوقيعات ثم يقوم بعملية تحويل قيمة الشيك من رصيد امخستهلك إلى رصيد التاجر وأخيرا يعلم الطرفين بإتمام العملية، 

   .  25وتجدر الإشارة إلى أن التوقيعات الإلكترونية لكل الطرفين موجود لدى قاعدة بيانات البنك
لال آلية عمل وسائل الدفع الإلكترونية باستتدام الرموز والأرقام تؤدي الوظائف امخشار إليها سابقا وينتج من خ     

 .فإنها تستوفي شروط حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات
العام  بناءا على ما سبق ذكره يمكن القول بأن امخشرع الجزائري حدد وسائل إثبات العقد الإلكتروني استثناءا عن مخبدأ     

وحصره في الكتابة والتوقيع الإلكترونيين لأن الأصل في إثبات امخعاملات التجارية يحكمه مذهب الإثبات الحر إلا بعض 
التصرفات التي قيد امخشرع وسائل إثباتها كما سبق الإشارة إليها، غير أن الطبيعة الخاصة بالبيئة الإلكترونية فرضت واقعا 

عقد الإلكتروني يقوم على تبادل البيانات الإلكترونية بواسطة أجهزة الاتصال والتوقيع عليها جديدا في امخعاملات لأن ال
ممن يرسل الرسالة، لذلك وسائل وعليه يمكن الاستعانة بجهاز الةاكس أو التلكس أو البريد الإلكتروني خاصة إذا كان 

 .     التصديق الإلكترونيمصحوبا بالتوقيع الإلكتروني الذي يتطلب طرف ثالث وهو مؤدي خدمات 
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ويتم إثبات الدفع الإلكتروني بثلاثة أنواع من مخرجات الحاسب وهي مخرجات على شريط ورقي موجود على ظهر      
، ويثير 26الحاسب أو على أسطوانة ممغنطة أو تسليم إيصال يثبت إجراء عملية السحب في تاريخها وقيمة امخبلغ المحول

الة استتدام البطاقة من طرف الغير بالحصول عليها ثم القيام بعملية السحب دون علم صاحب التوقيع الإلكتروني في ح
البطاقة مسألة لأهميته في الإثبات بحيث لا يةيد في تحديد الشتص الذي قام بالعملية وإنما يحدد الشتص الذي يتحمل 

منةصلا عن أية وثيقة تعاقدية يترتب على ذلك  نتائجها، إضافة إلى إن هذا النوع من التوقيع يتم حةظه في وثائق البنك
 . 27انحصار أثره في الإثبات على الحالات التي يوجد بين الطرفين علاقة تعاقدية مسبقة

وقد يتعارض التوقيع الإلكتروني مع بعض امخسائل الأساسية في الإثبات كقاعدة عبء الإثبات فمثلا يةترض       
د ويستلزم تسجيل مراحل العقد، مما يصعب عليه من الناحية التقنية إقامته وبالتالي بامخستهلك تهيئة الدليل على العق

، لذلك اتجه التشريع إلى تدخل طرف 28ظهرن الحاجة إلى تحقيق التوازن خاصة أن العقد الإلكتروني من عقود الإذعان
وقع وتوقيعه، إذ يعتبر من نتائج ثالث معتمد من طرف الدولة يتولى مهمة التصديق الإلكتروني لتأكيد الصلة بين امخ

 .     الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني كدليل للإثبات هذا ما ستعرض له امخبحث امخوالي
 .نتائج اعتبار التوقيع الإلكتروني وسيلة إثبات المعاملات الإلكترونية :المبحث الثاني 

ط الإلكترونية، مان إذ تتم التصرفات عن بعد بواسطة الوسائترتكز التجارة الإلكترونية على دعامتين هما الثقة والائت       
، فوجب تدخل ويلاحظ أن امخعاملات التجارية الإلكترونية كل مراحل العقد تتم باستعمال الاتصالات الإلكترونية

التعاقدية  التشريع بوضع قواعد قانونية لإضةاء امخصداقية على المحرر الإلكتروني من خلال إيجاد طرف ثالث في العلاقة
مما يترتب عليه مساواة المحرر الإلكتروني للتقليدي في الحجية من جهة مته يتولى إنشاء التوقيع الإلكتروني وضمان سلا

 .، من خلال عملية التوثيق الإلكترونيوالتدرج في التواقيع الإلكترونية من جهة أخرى
 .التصديق الإلكتروني استحداث: المطلب الأول

التصديق الإلكتروني هي طرف مستقل عن أطراف العلاقة التعاقدية بحيث يقوم بدور الوسيط الذي  يقصد بجهة     
يحدد القواعد العامة  50-80وجاء  ،يعمل على حةظ امخعلومات امخرسلة بين طرفي العقد الإلكتروني وضمان سريتها

قتصادية للتصديق الإلكتروني سلطة ضبط البريد امختعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين بهيئة جديدة تسمى السلطة الا
وامخواصلات السلكية واللاسكية امخكلةة بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يقدمون خدمات 
التوقيع والتصديق الإلكترونيين لصالح الجمهور، كما تتولى منح التراخيص مخؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وامخشار 

ماي  85المحدد للقواعد العامة امختعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية امخؤرخ في 29 50-81ا في القانون رقم إليه
وما بعدها، وحةظ شهادات التصديق الإلكترونية بةرض تسليمها إلى الجهة القضائية امختتصة  823في امخاد  2581

 .    عند الاقتضاء
لشتص طبيعيا كان أم معنويا على رخصة ليؤدي خدمات التصديق حصول ا 50-80ويشترط القانون        

الإلكتروني من طرف السلطة امخشار إليها أعلاه بحيث تمنح شهادة تأهيل مخدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فلا 
مخؤهلات والخبرة يمكن لحاملها ممارسة خدمات الصديق الإلكتروني إلا بعد حصوله على الترخيص، بالإضافة إلى تمتعه با
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الثابتة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال مع وجود قدرة مالية كافية علما أن هذا الشرط يطرح تساؤلا حول إدراجه 
لأن أي نشاط مهما كان نوعه يتطلب توفير رأس امخال، وأخيرا لابد أن يتمتع الشتص الطبيعي بالجنسية الجزائرية أما 

 . ه للقانون الجزائريالشتص امخعنوي يشترط خضوع
ويشترط أيضا جملة من العناصر لإنشاء التوقيع الإلكتروني امخوصوف تتمحور في قدرة الأجهزة والبرامج امخعلوماتية      

امخستعملة  لإعداده على تحقيق الحماية التقنية للتوقيع الإلكتروني واصةا إياها بامخؤمنة فيجب أن تستتدم رموز ومةاتيح 
اصة مرة واحدة تخصص لتحديد شتص امخوقع دون غيره، كما يجب أن تحمي امخعلومات وضمان سريتها إذ التشةير الخ

يصعب الوصول إليها عن طريق الاستنتاج أو تعديلها أو تزويرها مع إمكانية عرضها على صاحبها وهو شتص امخوقع 
وقة للتحقق من التوقيع الإلكتروني التي تثبت عند كل عملية توقيع، مقابل هذه العملية لابد توفر ضوابط الآلية امخوث

 .30التصديق على هذا التوقيع
فإن توفرت شروط التطابق بين الأجهزة والبرامج امخعلوماتية لآلية الإنشاء امخوصوفة مع مثيلتها لآلية التحقق امخوثوقة       

 .                 31دار الشهاداتيتم تثبيت واعتماد التوقيع الإلكتروني من قبل الهيئة الوطنية الخاصة بإص
أما لإعداد شهادة التصديق يقوم مؤدي خدمات بجمع البيانات الشتصية للمعني بعد موافقته الصريحة مع التزامه بعدم 
استعمالها لأغراض أخرى، بحيث تكون بيانات الشتص الذي يريد إنشاء توقيع إلكتروني متواجدة في إقليم التراب الوطني 

التي تخزن فيها، ثم يتحقق من تكامل أو تطابق امخةتاح الخاص بالشتص الطبيعي أو امخعنوي مع امخةتاح العام  مع الدعامة
 .للتحقق من التوقيع الإلكتروني

من قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين تختلف بياناتها منها ما يعلق  80أما مضمون الشهادة طبقا لأحكام امخادة       
 . ها ما يخص هوية امخوقع، وجهة إصدارهابالشهادة ومن

تشير البيانات الخاصة بالشهادة إلى أنها موصوفة نظرا لأهميتها في تدرج التواقيع مع تحديد بداية ونهاية مدة       
صلاحيتها فلم يحدد امخشرع هذه امخدة إضافة إلى رمز تعريف خاص بها لا يوجد في غيرها من شهادات التصديق، وفيما 

بيانات هوية امخوقع تتضمن تحديد اسم امخوقع أو الاسم امخستعار الذي يسمح بتحديد هويته كما يمكن إدراج صةة يخص 
أو مؤدي خدمات التصديق  32تلك امختعلقة بالطرف الثالث امخوثوق أماخاصة به حسب الغرض من استعمال الشهادة، 

 .   امخرخص له بإعدادها فيجب أن تتضمن توقيعه الإلكتروني
وتشير إلى التوقيع الإلكتروني بإدراج بيانات توافق مةاتيح التشةير العمومي وامخةتاح الخاص، إضافة إلى بيانات تدون       

عند الاقتضاء تظهر حدود استعمال وقيمة امخعاملات التي تستعمل من أجلها الشهادة، ثم الإشارة إلى الوثيقة التي تثبت 
     .تمثيل شتص طبيعي أو معنوي آخر

وتظهر أهمية شهادة التصديق الإلكترونية في استةاء المحرر لشروط حجية المحرر الإلكتروني من خلال تأكيد أن       
التوقيع أنشأه امخوقع محققا بذلك تحديد مصدر المحرر الإلكتروني بينما التأكيد على سلامة مضمونه بواسطة امخةتاح العام 

، 33يكون مدونا في الشهادة عندئذ يمكن اعتبارها بطاقة هوية إلكترونية للموقعمخن صدرت عنه هذه الشهادة والذي 
 .بحيث تتولى سلطة التصديق الإلكتروني عملية حةظ الشهادات
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وقد يترتب على استعمال الشهادة تعرض امخوقع أو الغير لضرر يتسبب فيه خطأ يرتكبه مؤدي خدمات التصديق       
ة مع استعمال التوقيع في الحدود امخرخص بها، عندئذ تثار مسئوليته بالتعويض عن الضرر الإلكتروني وقت إعداد الشهاد

إلا إذا أثبت لم يرتكب أي إهمال في صحة جميع امخعلومات الواردة في الشهادة ودقة توظيف امخةاتيح، في مقابل ذلك 
دة فيها ويعتبر امخسئول الأول عن سرية يلتزم صاحب الشهادة بعدم استعمالها خارج النطاق أو أكثر من القيمة المحد

بيانات التوقيع التي يةترض أن لا يعلم بها غيره بحيث لا يجوز له استعمال نةس البيانات عند إلغاء أو انتهاء مدة 
صلاحية الشهادة لإنشاء توقيع من طرف مورد أخر، بحيث ينتج عنها أحكام امخسئولية العقدية امخشار إليها في القواعد 

مة كما ينتج عن استتدام التقنية وشهادات التصديق توقيع إلكتروني موصوف هو الأكثر مصداقية من التوقيع العا
 .العادي
من قانون  50وذلك نتيجة لتطبيق أحكام امخادة  ،إلكترونيا عوقامخونظم امخشرع الجزائري الضوابط الةنية لحةظ المحرر       

وردت أحكامه  فقد المحدد لكيةيات حةظ الوثيقة امخوقعة إلكترونيا 802-80ذي التوقيع الإلكتروني في امخرسوم التنةي
تقضي بإلزامية إتباع الشروط الةنية في الحةظ، بحيث تشتمل على العناصر التي يجب حةظها ومنها الوثيقة الإلكترونية 

للتصديق الإلكتروني التي استحدثت وتوقيعها وقائمة شهادات التصديق الإلكتروني إلى غاية الوصول إلى السلطة الوطنية 
امختعلق بالبريد والاتصالات الإليكترونية امخشار إليه أعلاه، إذ يتم الحةظ على دعامة إلكترونية  50-81بموجب القانون 

حتى يكتسب المحرر امخوقع  التي هذا امخرسوم مدة الحةظ بمدة صلاحيتها إضافة إلى تاريخ توقيع الوثيقة عند الاقتضاء
       .      34ونيا حجية في الإثباتإلكتر 

 .حجية التوقيع الإلكتروني: المطلب الثاني
ولم يةرق بين التوقيع الإلكتروني في  35ضبط امخشرع الجزائري أحكام الإثبات بالكتابة الإلكترونية في القانون امخدني      
مكانية التأكد من هوية الشتص الذي هما إ حيث جاءت بشروط حجية الدليل الإلكتروني 8مكرر 323و 323امخواد 

أصدرها وأن تكون معدة ومحةوظة في ظروف تضمن سلامتها إذ نظم امخشرع الجزائري كيةية حةظ الوثيقة امخوقعة إلكترونيا 
المحدد لكيةيات حةظ  1336-83امخشار إليه سابقا وامخرسوم التنةيذي  802-80بموجب أحكام امخرسوم التنةيذي 

من  20التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى امخركز الوطني للسجل التجاري الذي صدر تطبيقا للمادة سجلات امخعاملات 
امختضمن التجار الإلكترونية إذ يترتب على تطبيق أحكامهما حةظ الدليل الإلكتروني بطريقة تمكن من  50-81قانون 

ت التجارية الإلكترونية حجية في الإثبات ومن استرجاعه والاطلاع عليه عند الحاجة واكتساب وسائل توثيق امخعاملا
بمبدأ التكافؤ الوظيةي بين الكتابة الإلكترونية والتقليدية  8مكرر 323أهمها التوقيع الإلكتروني،كما جاءت أحكام امخادة 

 :على ذلك يجب أن تتوفر شروطها في التوقيع الإلكتروني وتتمثل في
 العامة الإلكترونية تكون بتدوين حروف أو رموز وتكون القراءة بصةة غير مباشرة إمكانية القراءة فامخعروف أن الكتابة في

من أطراف العقد أو الغير ممن له مصلحة 37باستتدام الحاسب الآلي الذي يتولى تحويلها إلى حروف يمكن قراءتها 
 .38الاطلاع عليها
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على دعامة ثابتة كأن تكون على قرص مرن أو البريد واستمرارية الكتابة الإلكترونية شرط جوهري بحيث يتم تدوينها      
الإلكتروني أو ذاكرة الحاسوب، إذ تسمح بالاحتةاظ بالبيانات لأطول فترة ممكنة من الزمن حتى يعول عليها عند الرجوع 

 . عن طريق وسائل متطورة يتحقق فيها عنصر الثبات والاستمرارية 39إليها في الإثبات
ة الكتابة للتعديل بناءا على اعتبارها وسيلة إثبات تتضمن محتوي مماثلا للذي حدد أثناء إبرام وأخيرا عدم قابلي       

العقد، لذلك ظهرت الحاجة إلى حةظ مضمون المحرر على حالته بضمان عدم تعرضه للتعديل عن طريق وسائل كشف 
تدام تقنية التشةير ومضاهاة شهادة التصديق هذا التعديل وهذا ما أكدت عليه التشريع امختعلق بالتوقيع الإلكتروني كاست

 .      40الإلكتروني بأصل الشهادة والحةاظ على سرية بيانات المحرر الإلكتروني
شروط خاصة بالتوقيع  35/50/2550امخؤرخ في  802-50رقم  41من امخرسوم التنةيذي 53وقد أضافت امخادة       

 :الإلكتروني امخؤمن وهي
 .بامخوقع أن يكون التوقيع خاصا

  .يتم إنشاؤه بوسائل يمكن حةظها وتحت مراقبته الحصرية
 يع الإلكتروني والتوقيع اليدويإلى القواعد العامة فإن امخشرع الجزائري كرس مبدأ التعادل الوظيةي بين التوق وبالرجوع      

من هذا  51طبقا للمادة  إن التوقيع امخوصوف وحده الذي يعادل التوقيع التقليديف 50-80الذي أكده القانون 
القانون لأنه صادر بموجب شهادة تصديق إلكترونية وفق الإجراءات التي حددها امخشرع بغرض تأكيد الحجية الكاملة 

 .على التوقيع امخوصوف
كترونية وتنعكس حجية التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني خاصة مع الإقرار بمبدأ امخساواة بين الكتابة الإل        

مخشرع هو نةسه موقف االقانون امخدني والتقليدية في الحجية الذي جاء نتيجة الاعتراف التشريعي بالوسائل الإلكترونية في 
ويلاحظ أن امخشرع الجزائري قام بتعديل امخواد امختعلقة بالمحررات العرفية دون الرسمية منها فقد نصت امخادة  42الةرنسي

، بذلك تكيف "8مكرر  323يعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط امخذكورة في امخادة "امخعدلة على أنه  2/ 320
المحررات الإلكترونية على أنها محررات عرفية لا يمكن إصباغ الصةة الرسمية عليها في القانون الجزائري وبالتالي يترتب عن 

 .وني مثلما جاء في قواعد الإثبات من القانون امخدنيمبدأ امخساواة إسقاط أحكام حجية المحرر الورقي على المحرر الإلكتر 
إذا تمسك أحد أطراف المحرر العرفي الإلكتروني يعتبر حجة على صدوره منه إلا إذا أنكر ما نسب  320فطبقا للمادة 

، 43يرإليه صراحة من بيانات وتوقيع، بحيث يعتبر السكوت إقرارا ضمنيا مخا نسب إليه عندئذ لا يطعن في إلا بالتزو 
 .وبالنسبة للورثة أو الخلف يكةي أن يصرح بعدم علمه بالبيانات والتوقيع ويتمم ادعاءه باليمين

وإذا أنكر من نسب إليه التوقيع أو الورثة أو الخلف فةي هذه الحالة تسقط حجية المحرر الإلكتروني مؤقتا وينتقل        
ونسبته إلى امخوقع، في هذه الحالة تظهر أهمية شهادة  عبء الإثبات إلى الطرف الذي يتمسك بالسند إثبات صحته

 .44التصديق الإلكتروني بحيث يتم اللجوء إلى مؤدي خدمات التصديق كطرف ثالث محايد
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ويعتبر المحرر العرفي الإلكتروني حجة على الغير في مضمونه إذا كان التاريخ ثابتا حسب الحالات المحددة في امخادة       
امخدني، لكن المحرر الإلكتروني الصادر عن جهة التصديق الإلكتروني يكون حجة على الأطراف والغير من القانون  321

 .     في مضمونه على اعتبار أن تاريخ صدور الشهادة هو التاريخ الثابت بالنسبة للمحرر الإلكتروني
بريد الإلكتروني نظرا لأهميته في التجارة ويترتب على النظر في حجية المحررات الإلكترونية ضرورة التطرق إلى ال       

الإلكترونية خاصة وأنها تتم بواسطة الاتصالات الإلكترونية مما يؤكد حجيته في الإثبات فقد يكون البريد الإلكتروني موقعة 
 .أو بريد مذيل بتوقيع إلكتروني أو برسالة موصى عليها

دأ التكافؤ الوظيةي بين الكتابة والتوقيع الإلكترونيين والكتابة وكنتيجة للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني ظهر مب       
والتوقيع على الورق، وجاء هذا امخبدأ يخص الإثبات في التصرفات لأن التعديلات التي طرأت على القواعد العامة من 

-80هذا امخبدأ في قانون القانون امخدني جاءت في هذا المجال وحتى بعد صدور القوانين اللاحقة لها فقد أكد امخشرع على 
امختعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين في مسألة مساواة الحجية بين التوقيع اليدوي ونظيره في الشكل الإلكتروني،  50

لكنه لم يتطرق إلى مسألة هامة وهي حالة التنازع بين التواقيع أو الأدلة الكتابية إذا ما عرضت على القاضي وتكون 
رر أو العقد امخبرم بين الأطراف، لكن يمكن استتلاص دور القاضي من القواعد العامة إذ يملك سلطة موثقة لنةس المح

، بينما امخشرع 45واسعة للترجيح بين الأدلة الكتابية الورقية في حالة تعارضها لأنه لا يوجد ما يلزمه بإتباع معايير معينة
لتقدم العلمي تعرض إلى هذه امخسألة عن طريق الةصل بكل الةرنسي وفي إطار تكييف قواعد الإثبات مع مستجدات ا

الوسائل امخمكنة بترجيح الدليل الأقرب احتمالا أو الأقرب إلى الحقيقة وحدد نطاق هذه السلطة إذا وجد نص أو اتةاق 
   .46إلكترونيينأخذ بالتوقيع الأكثر مصداقية حتى ولو تعلق الأمر بتعارض توقيعين بين الأطراف على ترجيح دليل معين، و 

 
           

 :خاتمة
يتجه منحنى التجارة الإلكترونية نحو ارتةاع مستمر نظرا لإقبال الأفراد على استتدام تكنولوجيات الإعلام و       

الاتصال في هذا المجال، ويطرح موضوع الإثبات دائما في التصرفات القانونية مهما كانت وسيلة التعاقد أو تنةيذه فقد 
إلى أهمية التوقيع الإلكتروني في إثبات تصرفات التجارة الإلكترونية خاصة ما يتعلق بعملية الوفاء، لأن دوره يظهر  تطرقنا

جليا من خلال وسائل الدفع الإلكتروني فقد حاولنا في هذه الدراسة التعرض للجوانب القانونية التي يثيرها التوقيع 
 لإثباتبره دليلا ما جاء به امخشرع الجزائري وموقف التشريع امخقارن، بحيث اعت الإلكتروني في إثبات الدفع الإلكتروني وفق

 :   النتائج التالية ى ذلك ترتبتوعل امخعاملات التجارية الإلكترونية
ن امخدني بمبدأ التكافؤ الوظيةي وامخساواة بين الوسائل الإلكترونية في الإثبات والكتابة التقليدية في القانو امخشرع الجزائري  أقر

 .امختعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 50-80وأكد عليه في القانون 
نص امخشرع الجزائري على مبدأ عدم التمييز بين التواقيع لاستيعاب ما يمكن أن يصدر عن استتدام التكنولوجيا في -

 . مجال امخعاملات التجارية الإلكترونية
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لات الإلكترونية بإجراءات خاصة كاستثناء على مبدأ الإثبات الحر في قيد امخشرع الجزائري وسائل إثبات امخعام-
     .امخعاملات التجارية

  .حماية مضمون المحرر نسبته إلى أطراف العقدوظيةة ب يتميز التوقيع الإلكتروني عن التوقيع اليدوي على الورق -
 . باتكانت التقنية توفر سلامة أكثر كان للتوقيع مصداقية في الإث  كلما  -
 .  تكييف المحرر الإلكتروني على أنه محرر عرفي في التشريع الجزائري -
امخشار إليه امختعلق حةظ الوثيقة امخوقعة إلكترونيا وملحقاتها من الناحية  802-80صدور قانون امخرسوم التنةيذي  -

 .   مه في الإثبات من طرف امخشرع الجزائريالةنية في داعمة إلكترونية كنتيجة للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وتطبيقا لأحكا
 :وعلى ذلك نقترح مايلي

 .تةعيل مبدأ التعادل الوظيةي بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية في امخواد الخاصة بالإثبات بنصوص صريحة -
 .لكتروني ونظيره التقليديالةصل في تحديد السلطة بين النص القانوني والقاضي في مسألة الترجيح بين التوقيع الإ -
تحديد مدة معينة لحةظ الوثيقة امخوقعة الكترونيا بدلا من تلك امخشار إليها بمدة صلاحية الدعامة الإلكترونية في امخرسوم  -

 .  ، لأن عملية الحةظ ترتبط بوجود الدليل802-80التنةيذي 
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